
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 29 @ وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا وعندهما أرباعا , والتخريج ظاهر , ولو أقر

بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده , ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في

يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به وقال في الإيضاح لو أقر أحد الابنين

المعروفين بزوجة للميت أخذت تسعي ما في يده ; لأن في زعم المقر أن التركة بينهم على ستة

عشر سهما للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة أسهم , فلما أخذ أخوه أكثر من حقه في زعمهما صار

ذلك كالهالك فتضرب هي بقدر حقها وهو سهمان ويضرب الابن بقدر حقه وهو سبعة فيحصل لها

سهمان من تسعة وله سبعة , وعلى قول مالك وابن أبي ليلى لها ثمن ما في يده ; لأن إقراره

إنما يصح بسهم واحد يعني من ستة عشر , وله سبعة أسهم . قال رحمه االله ( وإن ترك ابنين

وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون ) ; لأن

الإقرار باستيفاء الدين إقرار بالدين على الميت ; لأن المقبوض غير الدين فيكون مضمونا

على القابض دينا في ذمته ثم يتقاصان فإذا كذبه أخوه لا يصدق عليه فينفذ في حقه خاصة

فوجب على الميت خمسون درهما على زعمه والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ

منه شيئا كما إذا أقر عليه بدين آخر وكذبه أخوه وليس له أن يشارك أخاه في الخمسين وإن

تصادقا على أنه مشترك بينهما ; لأنه لو رجع المقر على أخيه لرجع أخوه على الغريم بما

بقي من الدين على زعمه ثم رجع الغريم على المقر بما زاد على الخمسين مما أخذه من أخيه

المكذب ; لأن الوارث لا يأخذ شيئا إلا بعد قضاء الدين فيؤدي إلى الدور , وعلى مذهب ابن

أبي ليلى أن المقر يحصل له نصف الخمسين ; لأنه يصرف الإقرار إلى الكل شائعا ; لأنه أقر

على نفسه وعلى أخيه , فإقراره في حقه مقبول فيصح وفي حق أخيه لا يقبل فلا يصح , ولو أقر

أن أباه قبض كل الدين , والمسألة بحالها كان جوابه كالأولى إلا أنه هنا يحلف المنكر لحق

المدين باالله ما يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته , وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف

المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم ; لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى

تحليفه وهنا لم يحصل له إلا النصف فيحلفه , ولو ترك الميت في هذه الصورة مائة أخرى غير

الدين والمسألة بحالها فاقتسماها رجع المكذب على الغريم بنصيبه من المائة الدين لما

قلنا وللغريم أن يحلفه لما بينا فإن نكل برئت ذمته , وإن حلف أخذ نصيبه , وهو خمسون

درهما من الغريم ثم يرجع الغريم بذلك على المقر يأخذه منه من نصيبه من التركة ; لأنه

لما أقر بقبض أبيه المائة فقد أقر عليه بالدين , والدين مقدم على الميراث على الوجه

الذي بيناه واالله أعلم بالصواب . ( كتاب الصلح ) قال رحمه االله ( هو عقد يرفع النزاع ) هذا



في الشرع وفي اللغة هو اسم بمعنى المصالحة , وهو المسالمة خلاف
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